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  :المبـدأ  

  
  

  
  

لا يقضي بتجريم المتهم بالاختلاس بمجرد وجود النقص  -

مر إدارته افي المال الموكول إلى الموظف بحكم وظيفته 

أو حفظه ، وإنما لابد لكي يقوم الركن المادي لجريمة 

الاختلاس من أن يقدم الفاعل على إدخال هذا المال في 

  .ذمته قصداً 
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  379/2000تمييز جزاء رقم 

  22/5/2000تاريخ 

  
أديـب  : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد      

  .الجلامدة 
  

  -:وعضوية القضاة السادة 
يل العمري ، عبد الرحمن البنا ، محمـد         إسماع

  .المحاميد ، جهز هلسة
  

يـونس  : وكيله المحامي .)/ ن.م.ع.م(  :المميز 
  عرب

  
   الحق العام:المميز ضده 

  
 قدم هذا التمييز فـي      6/4/2000بتاريخ  

الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان فـي        
 23/3/2000 بتـاريخ    340/99القضية رقـم    

الـصادر عـن محكمـة      المتضمن فسخ القرار    
 بتاريخ  597/99جنايات عمان في القضية رقم      

قاضي باسقاط دعوى الحق العـام      ال 18/9/99
 6عن المميز لشمولها بقانون العفو العام رقـم         

 وتجريمه بجنايـة الاخـتلاس خلافـاً        99لسنة  
 من قانون العقوبات والحكـم      174لأحكام المادة   

ثـلاث  بوضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة       
سنوات والرسوم محسوبة لـه مـدة التوقيـف         

 9761وتغريمه قيمة المبلغ المخـتلس البالغـة        
 سنتاً أو ما يعادله بالـدينار       86دولاراً أمريكياً و  

الأردني عند التنفيذ وتركه حراً لحين اكتـساب        
الحكم الدرجة القطعية ، واسـتند فـي طعنـه          

  :للأسباب التالية 
  

ريم المميز  أخطأت محكمة الاستئناف بتج    -1
الاختلاس رغم ثبوت انتفاء أركان     بجناية  

الجريمة المقررة لها قانوناً وثبوت عـدم       

ارتكاب المميز لأي عنصر من عناصـر       
 .الجرم

 
وبالتناوب أخطأت المحكمـة إذ قـضت        -2

بتجريم المميز استناداً إلى استدلال غيـر       
سائغ واجتزاء للبينات المتناقضة أصـلاً      

 .ا والتي يوجد بينات تدحضه
  

وبالتناوب أخطأت المحكمة بفسخ قـرار       -3
محكمة الجنايات المعلـل والـسليم دون       

 .تعليل سليم للفسخ 
  

وبالتناوب أخطأت المحكمة بعدم معالجـة       -4
بينات الدفاع والرد على ما فيها من دفوع        
الأمر الذي يجعل قرارها قاصـراً عـن        

 .التسبيب ومهدداً لحق الدفاع المقدس 
  

محكمة إذ توصـلت    ويالتناوب أخطأت ال   -5
إلى نتيجة بناء على مجرد استنتاج وشك       
والإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين       

 .أما الشك فيفسر لصالح المتهم 
  

يكرر المميز أقواله ومرافعاته ودفوعـه       -6
السابقة وطلب المميز قبول التمييز شـكلاً       

  .وفي الموضوع نقض الحكم المميز 
  

ة مطالعـة    مساعد رئيس النيابة العام    قدم
خطية علـى لائحـة التمييـز مؤرخـة فـي           

 طلب فيها قبول التمييـز شـكلاً        19/4/2000
  .ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز 

  
  القـرار
  ــــ

  
وبعد التدقيق والمداولة نجـد أن النيابـة        
العامة كانت قد أحالت المميـز إلـى محكمـة          
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 بجنايـة الاخـتلاس     جنايات عمان لمحاكمتـه   
 من قانون   76 و 174دتين  فاً للما بالاشتراك خلا 

العقوبات ذلك أنه كان يعمل سكرتيراً أولا فـي         
السفارة الأردنية في الخرطوم ، ولدى التـدقيق        
على أعماله من قبل لجنة للفترة الواقعـة بـين          

تبين أن المذكور قـد      31/8/1997 و   1/1/97
قام بالتلاعب والتزوير فـي عـدد كبيـر مـن           

 ـ   شيكات التـي كانـت     الفواتير والمطالبات وال
ترسلها السفارة المذكورة إلى وزارة الخارجيـة       
في عمان بقصد اختلاس أموال السفارة حيـث        
تبين أن المميز وبالإشتراك مع الرقيـب رائـد         

 دولاراً  9761محمد عبد االله قد اختلـسا مبلـغ         
 سنتا أدخله المميز بذمته وعلى أثر       86أمريكياً و 

  .ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة
  

وبنتيجة المحاكمـة أصـدرت محكمـة       
 495/98جنايات عمان حكماً في القضية رقـم        

 يقضي ببراءة المميـز مـن       29/4/99بتاريخ  
  .الجرم المسند إليه

  
وإذ لم يرض مساعد النائب العـام بهـذا         

عن فيه لدى محكمة استئناف عمان      طالحكم فقد   
 169/99التي أصدرت قراراً في القضية رقـم        

قضى بفسخ القرار المـستأنف      3/7/99بتاريخ  
لكونه مشوبا بالغموض والقصور فـي التعليـل        
والتسبيب وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فـي       

  .الدعوى وفق ما وضحته محكمة الاستئناف
  

وبعد أن سجلت القـضية مجـدداً لـدى         
 أصدرت  597/99محكمة الاستئناف تحت رقم     

م به المميز فتقـد   فيها الحكم المميز الذي لم يقبل       
ييز طاعناً فيه للأسـباب المبـسوطة       ـبهذا التم 

  .بإسهاب مفرط لا مبرر له في لائحة التمييز
  

وعن أسباب التمييز ، نجـد أن محكمـة         
  الاستئناف قد استندت في تجريم المميـز إلـى         

ما توصلت إليه من أن اركان جريمة الاختلاس        
فعـل  " قد توفرت بحق المميز وكـان أولهـا         

 ـ   الاختلاس المادي ال   ال ـمتمثل بالنقص في الم
الصفحة الثامنة من القـرار     كما جاء في    " العام  
  .المميز

  
إلا أننا نجد أن ما توصلت إليه المحكمـة         
فيما يتعلق بهذا الـركن مـن أركـان جريمـة           
الاختلاس التي قضت بتجريم المميز بها لا يقوم        
على استنباط سليم للنتيجة من البينات ولا علـى         

 من قانون العقوبات التي     174 تفسير قويم للمادة  
  -:تنص على 

  

  كل موظف عمومي أدخل فـي ذمتـه        " 
يه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته       لما وكل إ  

أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد         
الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامـة       

  " .تعادل قيمة ما اختلس 
  

يقـضي  فالواضح من دلالة النص أنه لا       
بتجريم مجرد وجود النقص في المال الموكـول        
إلى الموظف بحكم وظيفته أمر إدارته أو حفظه        
وإنما لابد لكي يقوم الـركن المـادي لجريمـة          
الإختلاس من أن يقدم الفاعل على إدخال هـذا         
  المال في ذمته قصداً وهـذا مـا يـستقيم مـع            
ما نصت عليه هذه المادة من وجـوب معاقبـة          

ة إلى الأشـغال الـشاقة المؤقتـة        الفاعل إضاف 
  .بغرامة تعادل قيمة ما اختلس 

  
ولهذا فإنه يتعين لقيام هذا الركن ثبوت أن        
المال المختلس قد دخـل فـي ذمـة الموظـف           

 إليه إدارته أو حفظه أو جبايته، ويتعين        الموكول
معرفة المقدار الحقيقي للمال المختلس لتـتمكن       

  .لالمحكمة من فرض العقوبة على الفاع
  

وبالرجوع إلى الحكـم المميـز نجـد أن         
محكمة الاستئناف قد توصلت إلى وقوع تلاعب       
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في الفواتير والحسابات والشيكات في الـسفارة       
الأردنية في الخرطوم اسـتناداً إلـى تقريـري         
اللجنتين المكونتين للتدقيق في حسابات وشهادات      

إلا أنها تـذكر فـي      . أعضائها ، وهذا صحيح     
 3ة من القرار المميز تحت البند       الصفحة السادس 

أنه نتيجة لهذا التلاعب حصل نقص في المـال         
 سنتا  86 دولاراً و  9761العام في السفارة قدره     

ورغم أنها لم تذكر صراحة أنها قنعت بأن هـذا       
النقص قد أدخله المميز في ذمته فقـد جرمتـه          
بجناية الاختلاس مستندة في ذلك إلى أنه كـان         

 ذات الـصلة بالـشيكات      يوقع جميـع الأوراق   
والمستندات والمطالبات والفواتير وهو مسؤول     
عنها خالطة في هذا بين المـسؤولية التنظيميـة         
الإدارية والمسؤولية الجنائية ودون أن تراعـي       
أو تعالج أو تناقش ما ورد في الخبرة الفنية التي          
أجرتها محكمة الجنايات من أن ما جرى عليـه         

 فـواتير وشـيكات     الاستكتاب والمضاهاة مـن   
وسندات مما تم اعتماده من قبل اللجنتين المشار        
إليهما نقصا في حسابات السفارة لم يتم تحريره        

  .بخط المميز 
  

كما أن محكمة الاستئناف لم تعالج دفـوع        
المميز والبينات الدفاعية الخطية التـي أبرزهـا    
لدى محكمة الجنايات وطلب اعتبارها بينة لـه        

 فـي بعـضها أن بعـض        أمامها والتـي ورد   
المطالبات التي اعتبرت نقـصا فـي حـسابات         
السلفة والتي استفسرت عنها محكمة الجنايات لم       
تصرف ولم تحول للسفارة وقد جـرى ايقـاف         
صرفها ومن تلك البينات على سبيل المثـال لا         

 19/11/1/8الحصر كتابي وزير الخارجية رقم      
 تـاريخ   19/11/1/119 ورقم   13/1/99تاريخ  

 إضافة إلى سـائر مبـرزات البينـة         25/1/99
الدفاعية التي لم تعالجها المحكمـة ولـم تبـين          

  . السبب الذي حدا بها لعدم البحث فيها
  

وكان على محكمة الاستئناف وقبل البـت       
في قيام الركن المادي لجريمة الاختلاس بحـق        
المميز أن تتحقق من أنه أقدم على إدخال النقص         

ة الأردنيـة فـي     الحاصل في حسابات الـسفار    
الخرطوم في ذمته وقبل أن تقرر معاقبته بغرامة        
تعادل جميع المبالغ الناقـصة أن تتحقـق مـن          
المقدار الحقيقي والفعلي للمبلـغ المخـتلس وأن        

ريكا للمميز فـي التلاعـب      ـتراعي أن ثمة ش   
ام تمت إحالته إلى مدعي عام دائرة       ـبالمال الع 

  المخابرات العامة حسب الاختـصاص وضـبط      
لذي اعتبر نقصاً في أموال     امعه جزء من المبلغ     

السفارة وحكم به المميز كاملاً وجاء في قـرار         
الاتهام أن المميز وشريكه اختلسا هـذا المبلـغ         
بالاشتراك وحيث أن محكمة الاستئناف حكمـت       
بتجريم المميز بتهمة الاختلاس ومعاقبته بالعقوبة      

إن حكمها  المقررة لها قانونا خلافاً لما وضحناه ف      
المميز يكون مشوباً بالقصور في التعليل والفساد       
في الاستدلال ولا يقوم على استنباط سليم للنتائج        
من الوقائع الأمر الذي يجعل أسباب التمييز ترد        

 الحكـم   قرر نقض تليه وتستدعي نقضه ، لهذا      ع
المميز وإعادة الأوراق على محكمة الاسـتئناف       

ضـحناه  للسير في الدعوى فـي ضـوء مـا و         
  .واصدار القرار المقتضى

  
 صـفر سـنة     18قراراً صدر بتـاريخ     

  .م 22/5/2000هـ الموافق 1421
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  :المبـدأ  

  
  

  
  

المحرر الرسمي هو المحرر الذي يصدر عن موظف عام  -

مختص بتحريره وفقا لما يتطلبه قانون الدولة التي صدر 

 . باسمها ولحسابها 

انتفاء صفة الرسمية عن المحررات الرسمية وفقا  -

  .لقوانين الدول الأخرى واعتبارها عرفية
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   2007 لسنة 28في الاستئناف رقم 

  )جزائي مستأنف عجمان ( 

  الصادر بجلسة الثلاثاء الموافق

  2007ير سنة  من فبرا27

  
  :إن دائرة استئناف عجمان الجزائية المؤلفة

  
ــسيد القاضــي ســلطان راشــد : برئاســة ال

  .المطروشي
  

  حلمي يوسف طهبوب: وعضوية السيد القاضي
  

  عماد محمد كمال: والسيد القاضي 
  

  المحكمة
  ــــ

  
بعد سماع المرافعـة ومطالعـة الأوراق       

  .وبعد المداولة قانوناً 
  

  .....حيث أن النيابة العامة أسندت إلى 
  

 2006 لسنة   22/2أنه بتاريخ سابق على     
  .بدائرة عجمان 

  
جـواز  (استعمل المحرر العرفي المزور     

في محاولة دخول    ) 172074سفر بحري رقم    
  .الدولة مع علمه بأن الجواز مزور 

  
 219/2 و 216/1وطلبت عقابه بـالمواد     

  .تحادي  من قانون العقوبات الا222/1و
  

وحيث أن واقعات الـدعوى سـبق وأن        
أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فـإن         

المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار وتحصل منهـا        
  .جزءاً مكملاً لهذا القضاء 

  
 قضت محكمة   2007 لسنة   15/1وبجلسة  

أول درجة حضورياً بعدم اختـصاصها نوعيـاً        
لعامة لاتخاذ  بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة ا     

شؤونها وأسس قضائها على أن المحرر محـل        
التزوير هو جواز سفر صادر من دولة إيـران         

 من  218/1فهو محرر رسمي وفق حكم المادة       
قانون العقوبات ويكون التزوير الحاصـل بـه        
تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه بعقوبـة        

  .الجناية
  

وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى النيابـة         
العامة فطعنت عليه بالاستئناف المطروح بتاريخ      

 وأرفقت مذكرة بأسباب الاستئناف     25/1/2007
ضمنتها الخطأ في تطبيـق القـانون وتفـسيره         
بحسبان أن المحرر عرفي تم تزويره في دولـة         
أجنبية وطلبت إلغاء الحكـم المـستأنف ومثـل         
المتهم واعترف بالتهمة المنسوبة إليه فقـررت       

لاستئناف للحكم ليصدر بجلـسة     المحكمة حجز ا  
  .اليوم 

  
وحيث أن الاستئناف قد استوفى الأوضاع      
الشكلية وأقيم في الميعاد القانوني ومن ثم فهـو         

  .مقبول شكلا 
  

وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم       
المستأنف الخطأ في تطبيق القـانون إذ اعتبـر         
المحرر محل التزوير محـرراً رسـمياً رغـم         

 دولة أجنبية ويعد عرفياً فـإن مـا         تحريره في 
ذهبت إليه النيابة العامة في اسـتئنافها صـحيح         

) 218(وذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المـادة         
من قانون العقوبـات الاتحـادي أن المحـرر         
الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى       
وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية        
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ومؤدى هذا  . لرسميةصورة أو إعطائه الصفة ا    
النص أن فكرة المحرر الرسمي هـو صـدوره         
عن الدولة أو عن شخص معنوي عام؟ فمصدر        
صفته الرسمية أنه تعبير عن إرادة الدولة فـي         
شأن تختص به وصدوره عـن الدولـة يعنـي          
صدوره عن شخص يعمل باسمها ولحسابها وله       
صفة تمثيلها وهذا الشخص هو الموظـف العـا         

الأوضاع التي ينبغـي أن يـدون       وترسم الدولة   
وهذه الفكرة للمحرر   . المحرر الرسمي وفقاً لها     

الرسمي لا تتوافر لمحرر آخـر رسـمي وفقـا       
لقانون أجنبي إذ أن الأول هو تعبير عـن إرادة          
الدولة في مجال تختص بـه ولـذلك اشـترط          
صدوره عن شخص له صفة تمثيلها فـي هـذا          

سـمي  المجال وهو ما لا يتـوافر للمحـرر الر        
الأجنبي ومن ثم يعد محـرراً عرفيـا يخـضع          

 من  217/2لعقوبة الجنحة المؤثمة بنص المادة      
  .قانون العقوبات الاتحادي 

  
وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن        
المحرر محل التزوير هو جواز سـفر بحـري         
صادر من دولة إيران وقد انصب على الصورة        

ها بصورة  الشمسية لصاحب جواز السفر باستبدال    
المتهم للإيهام بأنه هو صاحب الوثيقـة وكـان         

التزوير على هذا النحو ليس من أحوال التزوير        
 مـن قـانون     34المنصوص عليها في المـادة      

 ومـن ثـم     1973 لسنة   6الهجرة والإقامة رقم    
تخرج الدعوى المطروحة عـن الاختـصاص       
النوعي للمححكمة الاتحاديـة العليـا وتخـتص        

 ـ   نحج ولمـا كـان الحكـم       بنظرها محكمة الج
المستأنف قد خالف هذا النظـر وقـضى بعـدم      
اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم       
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمـا يقتـضي          
معه القضاء بإلغائه وإعادة الأوراق إلى محكمة       
أول درجة للحكم في موضوعها وذلـك عمـلا         

 مــن قــانون  242/2 و241/1بالمــادتين 
  .ات الجزائية الإجراء

  
  فلهذه الأسباب

  
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف وفـي      
الموضوع بإلغاء الحكـم المـستأنف وبإعـادة        
الدعوى إلى محكمـة أول درجـة المختـصة         
بنظرها للحكم في موضـوعها وذلـم بجلـسة         

  . وعلى النيابة العامة إعلان المتهم4/3/2007
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لمحكوم ليس للمحامي أن يطعن بالتمييز في حق ا -

عليه إذا كان توكيل المحكوم عليه سابق على نشأة 

 . حقه في الطعن بالتمييز 
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  1997 أكتوبر 19جلسة 
  

الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة رئيس       برئاسة  
المحكمة وعضوية المستشارين علي يوسـف      

  الساعي منصور وكيل المحكمة ومسعد رمضان    
  .ومحمد صلاح الدين خاطر 
  
  11القاعدة 

  1997 جزائي لسنة 7الطعن 
  

  .التوكيل في الطعن. تمييز 
  

 من قـانون    28نصت عليه المادة    مفاد ما   
محكمة التمييز من أن الطعن بالتمييز في المواد        
الجزائية يحصل بتقرير مـن الطـاعن أو مـن          
يوكله لهذا الغـرض ، أن هـذا الطعـن حـق            
شخصي للمحكوم عليه يمارسـه أولا يمارسـه        
حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيـره أن         

يـل  ينوب عنه في ذلك إلا بإذنه بموجـب توك        
كون التوكيل الـصادر    . خاص يخوله هذا الحق   

من المحكوم عليه للمحامي الذي قرر بـالطعن        
سابقا على صدور الحكم المطعون فيه واقتصار       
عباراته على الحضور والمرافعة أمام المحـاكم       
على اختلاف أنواعها ودرجاتها دون النص فيه       

. على اجازة الطاعن لوكيله بـالطعن بـالتمييز       
 الطعن يكون قد قرر به من غير ذي         أن. مؤداه
  .صفة 

  
 من قـانون محكمـة      28مفاد نص المادة    

التمييز على أن الطعن بـالتمييز فـي المـواد          
الجزائية يحصل بتقرير من الطـاعن أو ممـن         
يوكله لهذا الغـرض ، أن هـذا الطعـن حـق            
شخصي للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسـه        

 ـ       ره أن  حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غي
ينوب عنه في ذلك إلا بإذنه بموجـب توكيـل          
خاص يخوله هذا الحق ، لما كان ذلك ، وكـان           

  التوكيل الصادر من المحكوم عليـه للمحـامي       
الذي قرر بـالطعن بـالتمييز صـادر بتـاريخ          

 وسابق على تاريخ صدور الحكم      15/5/1995
 واقتـصرت   25/6/1997المطعون فيـه فـي      

عة أمـام جميـع     عباراته على الحضور والمراف   
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهـا دون       
النص فيه على اجازة الطاعن لوكيلـه التقريـر         
بالطعن بالتمييز ، فإن الطعن يكون قد قرر بـه          
من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعـدم قبولـه          

  . شكلا
  

  الوقائع
  

أسند الإدعاء العام للطـاعن أنـه يـوم         
تهاء التصريح   أقام في البلاد رغم ان     4/8/1995

الممنوح له دون الحصول على رخصة إقامـة        
تخوله الإقامة في البلاد وامتنع عن دفـع رسـم     

 ديناراً مستحقة عليه للإدارة العامـة       460قدره  
 28/1للهجرة والحوازات وطلب عقابه بالمادتين      

 المعـدل   1965 من قانون الأجانب لـسنة       29و
 ، 1980 لــسنة 21بالمرســوم بقــانون رقــم 

حكمة الصغرى المدنية حكمت في الـدعوى       والم
 بإدانته عما أسند إليـه      7/1997/1225/4رقم  

اسـتأنف  . ومعاقبته بالحبس لمدة سـتة أشـهر      
 11/97/1807/9الطاعن الحكم بالاستئناف رقم     

 الاستئنافية حكمـت بتـاريخ      والمحكمة الكبرى 
 برفض الاستئناف وتأييد الحكـم      29/6/1997

 قررت  22/7/1997وبتقرير مؤرخ   . المستأنف
بالطعن على الحكم بطريق التمييز     ... المحامية  

  .وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن
  

  المحكمة
  

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير      
الذي تلاه القاضي المقـرر والمرافعـة وبعـد         

  .المداولة
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 28وحيث أنه لما كان مفاد نص المـادة         
 أن الطعـن    محكمـة التمييـز علـى     من قانون   

بالتمييز في المواد الجزائية يحصل بتقرير مـن        
الطاعن أو ممن يوكله لهذا الغرض ، أن هـذا          
الطعن حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه أو لا        
يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحـد        
غيره أن ينوب عنه في ذلك إلا بإذنه بموجـب          
توكيل خاص يخوله هذا الحق ، لما كان ذلـك          

لتوكيل الـصادر مـن المحكـوم عليـه         وكان ا 
المحامي الذي قرر بـالطعن بـالتمييز صـادر         

 وسابق على تاريخ صـدور      1/5/1995بتاريخ  
 اقتصرت  25/6/1997الحكم المطعون فيه في     

عباراته على الحضور والمرافعة أمـام جميـع        
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهـا دون       

لتقريـر  النص فيه على إجازة الطاعن لوكيلـه ا       
بالطعن بالتمييز ، فإن الطعن يكون قد قرر بـه          
من غير ذي صفه ويتعين الحكم بعـدم قبولـه          

  .شكلا 
  
  

  
  
  


